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 مرفق 
 ]بالإسبانية: الأصل[

 
 موجهــة إلى رئــيس لجنــة مجلــس ٢٠٠٤يوليــه /تمــوز ٣٠ مؤرخــة شــفويةمــذكرة   

ــالقرار   بشــأن مكافحــة الإرهــاب مــن  ) ٢٠٠١ (١٣٧٣الأمــن المنشــأة عمــلا ب
  المتحدةالأممالبعثة الدائمة لإكوادور لدى 

 
تحياتها إلى رئـيس لجنـة مجلـس الأمـن            المتحدة الأممتهدي البعثة الدائمة لإكوادور لدى       

ينــاير / الثــانيكــانون ٢٣بشــأن مكافحــة الإرهــاب، وتتشــرف، إيمــاء إلى مذكرتــه المؤرخــة       
، بأن تحيـل طيـه للعلـم التقريـر التكميلـي الـذي قدمتـه جمهوريـة إكـوادور عمـلا بقـرار                        ٢٠٠٤

 ).انظر التذييل) (٢٠٠١ (١٣٧٣مجلس الأمن 
ن جديد على تعذر الامتثال حاليا لجميع متطلبات اللجنـة،          من الأهمية بمكان التأكيد م     

حيث أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بإصلاحات تشريعية محلية، مثل قـانون العقوبـات وقـانون غسـل                 
ويـــرد مـــوجز لأهـــم أحكـــام هـــذه . الأمـــوال اللـــذين مـــا زالا قيـــد النظـــر في البرلمـــان الـــوطني

 .الإصلاحات في التقرير التكميلي
إكــوادور أيضــا إبــلاغ اللجنــة بــأن حكومــة إكــوادور ســوف تقــدم تقريــرا  وتــود بعثــة  

إضافيا يحتوي على معلومات تتعلق بفعالية الضوابط الـتي تحـول دون حصـول الإرهـابيين علـى                  
 .الأسلحة
 عقــدت حلقــة العمــل القطريــة المتعلقــة     - وكمــا تعلــم اللجنــة   -إلى جانــب ذلــك   

وقـد عقـدت   . يوليـه /تمـوز  ٣٠ و  ٢٩يتـو يـومي     بالمساعدة بتشـريعات مناهضـة للإرهـاب في ك        
 المتحــدة الأمــمهــذه الحلقــة بمشــاركة حكومــة إكــوادور وفــرع مكافحــة الإرهــاب في مكتــب   

وســوف تســاعد اســتنتاجات هــذه الحلقــة وتوصــياتها في إيضــاح . لمكافحــة المخــدرات والجريمــة
ت الــتي تــنص عليهــا لا ســيما التعليقــات المتصــلة بالالتزامــاتعليقــات لجنــة مكافحــة الإرهــاب، 

 ١٣٧٣الصكوك الدولية المتعلقـة بمكافحـة الإرهـاب وتلـك الـتي وردت في قـرار مجلـس الأمـن                  
)٢٠٠١.( 

وأخيرا، فإننا نود أن نؤكد مجددا أن حكومـة إكـوادور اسـتطاعت، بفضـل الاجتمـاع           
لـى  هـذا العـام، أن تحصـل ع       أبريـل   /نيسـان الذي عُقد مع اللجنة الفرعيـة لمكافحـة الإرهـاب في            

المعني بالمخدرات والجريمـة     المتحدة   الأمم عن طريق مكتب     -التزام من لجنة مكافحة الإرهاب      
ــاب، وفي       - ــاد تشــريعات لمكافحــة الإره ــة في مجــال اعتم ــة المســاعدة اللازم ــدم اللجن ــأن تق  ب

 .مجالات التعاون الدولي وتبادل المساعدة في مجال القضاء
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 *تذييل 
 ١٣٧٣ لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا بــالقرار  تقريــر جمهوريــة إكــوادور إلى  

 بشأن مكافحة الإرهاب) ٢٠٠١(
 

لقد أحاطت جمهوريـة إكـوادور علمـا بالأسـئلة والملاحظـات الإضـافية المتعلقـة بتنفيـذ              
 المؤرخة  S/AC.40/2004/MS/OC.394التي أحالتها اللجنة في مذكرتها      ) ٢٠٠١ (١٣٧٣القرار  
وبنـاء  . ة بتوقيع رئيسـها السـيد إينوثنثيـو أريـاس، ونظـرت فيهـا              المذيل ٢٠٠٤أبريل  /نيسان ٣٠

 .على هذه الرسالة، ترفع هذا التقرير
 تدابير التنفيذ - ١ 

 تجريم الأعمال الإرهابية وتمويلها  
ــها المشــتركة بــين الوكــالات لمكافحــة الإرهــاب،       ١-١ ــة إكــوادور في لجنت درســت حكوم

كــام القانونيــة لقــانون العقوبــات، بغــرض التنفيــذ  إمكانيــة إدخــال تعــديلات مناســبة علــى الأح
 .من القرار) ب (١الفعلي للفقرة 

حتى الآن ليس لدى حكومة إكوادور ذلك النوع مـن القواعـد القانونيـة الـتي أوصـت                   ٢-١
وقـد درسـت    . بها لجنة مكافحة الإرهاب، عدا تلك الواردة في مشـروع قـانون غسـل الأمـوال               

ت لمكافحــة الإرهــاب إمكانيــة إدخــال الأحكــام القانونيــة الــتي   اللجنــة المشــتركة بــين الوكــالا 
بـإجراء إصـلاحات في الأجهـزة القانونيـة الموجـودة بغـرض الوفـاء                المتحـدة    الأمملجنة  اقترحتها  

 .من القرار) ج (١بالمتطلبات الواردة في الفقرة 
إصلاح قانون العقوبات، الذي يهدف على تجـريم تجنيـد أفـراد الجماعـات              في مشروع    ٣-١

الإرهابية، ستوصي اللجنة المشتركة بـين الوكـالات بـإدراج أحكـام قانونيـة بشـأن تجنيـد أفـراد                 
الجماعات الإرهابية بالخداع وغير ذلك من الأعمال الـتي يقـوم بهـا أفـراد لا ينتمـون في الواقـع                      

 .إلى جمعيات غير قانونية
أي جرم يرتكبه إكوادوريـون أو أجانـب    ” من قانون العقوبات على أن       ٥تنص المادة    ٤-١

فــوق أرض الجمهوريــة، مــن جانــب، ســوف يحــاكم مرتكبــوه ويعــاقبون بموجــب القــوانين          
والجـرائم الـتي ترتكـب فـوق أرض الجمهوريـة           . الإكوادورية، ما لم ينص قانونا على غير ذلـك        

متن السفن أو الطـائرات الإكوادوريـة الحربيـة أو التجاريـة، عـدا              هي الجرائم التي ترتكب على      
تلــك الحــالات الــتي يــنص فيهــا القــانون الــدولي علــى خضــوع الســفن أو الطــائرات التجاريــة     

 

 .يمكن الحصول على الوثيقة المرفقة من الأمانة العامة * 
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للقــانون الجنــائي الأجــنبي، وتلــك الــتي ترتكــب داخــل حــرم أي ســفارة لإكــوادور في أي بلــد  
 الإكوادوريـة عنـدما يكـون القصـد مـن نتـائج             ويعتبر الجـرم كأنمـا ارتكـب في الأراضـي         . أجنبي

 .العمل أو إغفاله، أن تحدث في إكوادور أو الأماكن الخاضعة لولايتها
وأي مواطن أو أجنبي يرتكب أيا من الجرائم التاليـة خـارج الأراضـي الوطنيـة يتعـرض                   

كــام أي جــرم آخــر لــه أح) أ (٦انتــهاكات القــانون الــدولي؛ ) أ (٥: للعقوبــة بموجــب القــانون
 .قانونية خاصة أو تحكمه معاهدات دولية تقر بسيادة قانون إكوادور

ما زال مشروع القانون الذي ينظم أنشطة المنظمـات الـتي لا تسـعى إلى تحقيـق أربـاح                  ٥-١
. قيد النظر، ولم تفرغ اللجنة المشتركة بين الوكالات لمكافحة الإرهاب مـن إعـداده حـتى الآن              

ن أحكام التعديلات المقترحة على كل من قانون العقوبـات وقـانون            بيد أنه تجدر الإشارة إلى أ     
غسل الأموال ستطبق أيضا جميعها على الأموال التي تجمعها المنظمات الـتي لهـا أهـداف خيريـة                  
أو اجتماعية أو ثقافيـة أو الـتي تـدعي أنهـا تسـعى إلى تحقيـق تلـك الأهـداف، وذلـك مـن أجـل                           

 .راض غير الأغراض المعلنةضمان عدم تحويل تلك الأموال إلى أغ
 مـن التقريـر     ٣والتعديلات في قانون العقوبات الإكـوادوري المشـار إليهـا في الصـفحة               

الثالث لإكوادور إلى لجنة الأمم المتحـدة لمكافحـة الإرهـاب مـا زالـت قيـد النظـر لـدى أعضـاء             
 .البرلمان الوطني

ــد المراجعــة في البرلم ــ     ــا زال قي ــانون غســل الأمــوال م ــوطني ويتضــمن  ومشــروع ق ان ال
مشــروع قــانون غســل الأمــوال بعــد البــاب الثالــث عــن وحــدة الاســتخبارات الماليــة، بعنــوان     

 :الطبيعة والتشكيل والموارد: الفصل الأول: يلي ما
 

 ١٤المادة   
 الطبيعة والوظائف  

أنشئت وحدة الاستخبارات المالية كجهاز تقني بموجب القانون العام، ومقرهـا وسـط     
ة كيتــو، وتغطـي اختصاصــاتها كافــة أراضـي الدولــة ولهــا شخصـيتها القانونيــة، وتتمتــع    العاصـم 

وسـتكون وظيفتـها القيـام بأنشـطة        . بالاستقلال الذاتي في النـواحي الماليـة والإداريـة والتشـغيلية          
استخبارات مالية للحصول على معلومـات عـن العمليـات أو المعـاملات المشـبوهة، لتبلغهـا إلى                 

 .العاممكتب المدعي 
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 ١٥المادة 
 الهيكل

تتألف وحدة الاستخبارات المالية من الإدارة العامة، والإدارة الفرعية والأقسام التقنيـة             
 .المتخصصة، التي ستدرج وظائفها وسلطاتها في النظم واللوائح الوظيفية العضوية للوحدة

 
 ١٦المادة 
 الموارد

 :تتألف وحدة الاستخبارات المالية من 
 وال المخصصة لها في الميزانية الوطنية العامة؛الأم )أ( 
الأصـول المنقولـة وغـير المنقولــة المحوّلـة إليهـا، أو تلــك الـتي تحصـل عليهــا لأي         )ب( 
 سبب؛

 إيرادات أصولها؛ )ج( 
 مساعدات بموجب معاهدات دولية، أو من مصادر أخرى؛ )د( 
 رد؛الهبات، والمواريث والوصايا التي تقبل بموجب حق الج )هـ( 
  من هذا القانون؛٥٩إيرادات الأصول التي يُستولى عليها بموجب المادة  )و( 
إيـــرادات الممتلكـــات المصـــادرة في البلـــدان الأخـــرى بتعـــاون هـــذه البلـــدان،   )ز( 

 بمقتضى المعاهدات الدولية ذات الصلة؛
 المبالغ التي تجمع من الغرامات المنصوص عليها في القانون؛ )ح( 
 .لأخرى التي تخصص لها بموجب القانونالموارد ا )ط( 

 
 الفصل الثاني

 :وظائف وسلطات الوحدة
 ١٧المادة 

 :تقوم وحدة الاستخبارات المالية بالوظائف التالية من خلال مديرها العام 
وضع برامج والقيام بأعمال لمنع الحالات المشـبوهة لغسـل الأمـوال والكشـف          )أ( 

 عنها بموجب هذا القانون؛
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ــراه ضــروريا للقيــام بوظيفتــها مــن معلومــات، بموجــب هــذا     طلــب ق )ب(  يــد مــا ت
 القانون، من أي فرد أو مؤسسة، عامة أو خاصة، وتلقي تلك المعلومات وحفظها؛

طلب معلومات من أي فـرد أو مؤسسـة، عامـة أو خاصـة، عـن أي عمليـات                    )ج( 
ولا بـد   . و تفسيرات ولها أن تطلب أيضا في أي وقت إيضاحات أ        . مشبوهة، لمعالجتها وتحليلها  

 لهذه أن تكون مفصلة ومبينة أسبابها، وأن تقدم في حدود الأجل الذي يحدده مدير الوحدة؛
أن يكون لها حـق الحصـول، بصـورة مباشـرة ودون أي قيـود، علـى أي نـوع                     )د( 

من المعلومات في المجالات التي يغطيهـا هـذا القـانون، بمـا في ذلـك الملفـات الماديـة والمغناطيسـية                      
ولا بــد مــن . والحاســوبية وغيرهــا مــن المحفوظــات، ممــا يحــوزه أولئــك الــذين يخضــعون لولايتــها

 إعطاء إخطار مسبق قبل ممارسة هذا الحق أربع وعشرين ساعة؛
ــة       )هـ(  ــة والدولي ــذها مــع الأجهــزة الوطني ــا وتنفي ــة، وتعزيزه ــرامج تعاوني تنســيق ب

عن غسل الأموال، ومن أجل اتخـاذ إجـراءات         المماثلة بهدف تبادل المعلومات العامة أو الخاصة        
 مشتركة وسريعة وتتسم بالكفاءة؛

طلب مراجعات خاصة ولأغراض معينة للأجهزة الـتي تقـوم بعمليـة الإبـلاغ،               )و( 
وعلـى المؤسسـات الـتي يـتم        . وهي المراجعات التي يمكن أن تتولاها مؤسسات خاصـة أو عامـة           

 واعد هذا القانون؛اختيارها للقيام بهذه المهمة أن تلتزم بق
إبلاغ مكتب المدعي العـام بالعمليـات المشـبوهة المتعلقـة بتحويـل الأصـول أو                  )ز( 

 نقلها لأغراض غسل الأموال؛
إنشاء قاعدة بيانات سرية والمحافظة عليهـا واسـتكمالها بجميـع المعلومـات الـتي                )ح( 

 ة استعمال قاعدة البيانات؛وستوضع قواعد لتنظيم عملي. تحصل عليها نتيجة عملها
تنظيم برامج تدريب دورية للأجهزة الـتي تقـوم بـالإبلاغ والأجهـزة القضـائية                )ط( 

 في مجال مكافحة غسل الأموال؛
إبــلاغ رئــيس المؤسســة المعنيــة بــدعاوى الســلوك الســلبي أو المتــهاون لموظفهــا   )ي( 

وســوف يــتم . ســتخبارات الماليــةالمــدني أو موظفيهــا المــدنيين، فيمــا يتصــل بمتطلبــات وحــدة الا
ذلك دون الإخـلال بإيـداع الـدعاوى لـدى مكتـب المـدعي العـام لكـي يبـدأ في اتخـاذ الإجـراء                         

 .القانوني المناسب
أما بالنسبة للمعاهدات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب التي لم تنضم إكـوادور إليهـا              

 .رحلة التصديق عليها وتوقيعهاحتى الآن، والمذكورة في القرار، فهي الآن في م
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وقــد بــدأت اللجنــة المشــتركة بــين الوكــالات لمكافحــة الإرهــاب، بمســاعدة تقنيــة مــن   
 تطبيـــق أحكــام الصـــكوك الدوليـــة المتعلقـــة  الأمــم المتحـــدة، في إجـــراء دراســة قانونيـــة حـــول  

ا كمشـروع  بالإرهاب، التي سبق أن صدقت عليها إكوادور في مجال القوانين المحلية، ثم تقـديمه          
 .لإصلاح قانون العقوبات الحالي

 ١٠-١ إلى ٦-١ –فعالية حماية النظام المالي   
وفقا لمشروع قانون غسل الأموال، فإن جميع المؤسسـات الماليـة الخاضـعة لهيئـة الرقابـة                  

العليا على المصارف وشركات التأمين، بمـا في ذلـك شـركات التـأمين وإعـادة التـأمين، مُطالبـة                
، يـنص   “واجبات الأجهزة الأخرى لإعداد التقـارير     ”وتحت عنوان   . تقارير إلى الهيئة  بأن ترفع   

مشروع القـانون علـى أن المؤسسـات الماليـة قـد تكـون مُطالبـة بالوفـاء بالتزاماتهـا، بمـا في ذلـك                   
إعداد التقارير، وهو أمر مطلوب أيضا من الشركات الأخرى الخاضعة لهيئة الرقابة العليا علـى               

 .بما فيها تلك التي تتناول عمليات إيداع الأموال وتحويلهاالشركات، 
وإذا كان مشروع قانون غسل الأموال لا يحـدد صـراحة أجهـزة إعـداد التقـارير، فـإن                 

البــاب الرابــع ( بشــأن واجبــات الأجهــزة الأخــرى القائمــة بــالإبلاغ بموجــب القــانون   ٩المــادة 
تشمل ضـمنا المحاسـبين وأصـحاب       ) ب القانون المتعلق بواجبات الأجهزة القائمة بالإبلاغ بموج     

 .المهن الأخرى، الذين سيخضعون بذلك لأحكام مشروع القانون هذا
 من مشروع قانون غسل الأموال، تتعرض الجهات التي تعجز عـن            ٤٧وبموجب المادة    

ــراوح    ــة  -الوفــاء بالتزاماتهــا بــالإبلاغ، لعقوبــات تت  بــين الغرامــة - بالنســبة للمنشــآت القانوني
أمـا بالنسـبة للمـوظفين      .  بـين الغرامـة والسـجن      - بالنسـبة للأفـراد      -إغلاق المنشأة، وتتراوح    و

 .المدنيين، فبالإضافة إلى تطبيق العقوبات السابق ذكرها عليهم، فإنهم يُفصلون من أعمالهم
ويركز مشروع قانون غسل الأموال أساسـا علـى منـع غسـل الأمـوال، ولكنـه يتنـاول                    

 .لمرتبطة بالأعمال الجنائية الأخرىأيضا المعاملات ا
ويجب تسجيل الشـركات الـتي تتعامـل في الإيـداعات والتحـويلات لـدى هيئـة الرقابـة                   

العليــا علــى الشــركات، وإصــدار تــرخيص عمــل لهــا مــن وزارة الأشــغال العامــة والاتصــالات    
 .والنقل

بعـض  وتود حكومـة جمهوريـة إكـوادور أن تلقـي الضـوء علـى التـدريب الـذي قدمتـه               
ــى         ــدريب عل ــتي حصــلت مــن خــلال هــذا الت ــة ال ــة للعناصــر الفاعل ــة والدولي المنظمــات الوطني

وسوف تشرف الأمم المتحـدة     . تعليمات بشأن ضبط عمليات غسل الأموال ومنعها وعقوبتها       
 علـى دورة تـنظَّم لممثلـي عـدد مـن            ٢٠٠٤أغسـطس   /خلال الأسبوعين الأولـين مـن شـهر آب        
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والمؤسسات الماليـة في إكـوادور مُطالبـة        . الصلة حول تتبع الملكية   المؤسسات الإكوادورية ذات    
 .بتدريب العاملين فيها على اكتشاف العمليات المشبوهة وعلى منع غسل الأموال بشكل عام

 فعالية الرقابة في الجمارك والهجرة والحدود  
 لإكـوادور   كما ذُكـر في التقريـر السـابق، هنـاك عـدد مـن القواعـد في النظـام القـانوني                     ١١-١

تحظر استخدام أراضي إكـوادور للقيـام بأعمـال إرهابيـة، أيـا كـان شـكلها، وتخـول للسـلطات            
فمرافـق المـوانئ والسـفن لـديها تـدابير إداريـة وخطـط أمنيـة                . اتخاذ الإجراءات العقابية القانونية   

ام للتعامل مع أنواع معينة من التهديدات التي تتعـرض لهـا، وهـي تـدابير وخطـط تتسـق وأحك ـ                    
الدستور السياسي لإكوادور، وقانون الأمـن القـومي، وقـانون العقوبـات، وقـانون الإجـراءات                
ــتي أُضــيفت إلى        ــها إكــوادور، وال ــتي وقَّعت ــة ذات الصــلة ال ــة، وكــذلك الصــكوك الدولي الجنائي

 .قوانينها المحلية
نئ وعلى الصعيد الوطني، لا يوجد حـتى الآن أي إجـراءات قانونيـة تحمـي مرافـق المـوا                   

والسفن، والأفراد العاملين في هـذه المرافـق والسـفن، والشـحنات ووحـدات نقلـها، والمنشـآت                  
وإن كان العمل يسير نحـو      (القريبة من الشواطئ ومخازن السفن من أخطار الهجمات الإرهابية          

وتؤمن حكومة إكوادور بأن التعاون الدولي في هذا المجال سـوف يسـاعد             ). تحديد هذه الأمور  
 .من القرار) ز(و ) ج (٢متثال الكامل للفقرة على الا

لا يتضمن مشروع قانون غسل الأموال، الذي يُستعرض الآن في البرلمان الـوطني، أي               ١٢-١
 .إشارة إلى مراقبة حركة الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة عبر الحدود

عـن إدخـال     معلومـات    ٢٠٠٣تضمَّن التقرير التكميلي لجمهوريـة إكـوادور عـن عـام             ١٣-١
نظــام يســتخدم الحاســوب في مطــاري كيتــو وغواياكيــل الــدوليين لمراقبــة دخــول المــواطنين          

وبإمكـان سـلطات المطـارات في إكـوادور أن تعطـي معلومـات مسـبقة                . والأجانب وخروجهم 
عـــن الشـــحنات والمســـافرين إلى الســـلطات الوطنيـــة المختصـــة عـــن طريـــق الأقســـام الإداريـــة   

ــل الإدارة   ــتين تعمــلان       الموجــودة، مث ــم، والشــرطة، الل ــهجرة، ووزارة شــؤون الحك العامــة لل
. بصــورة مباشــرة مــع وحــدات الاســتخبارات في الشــرطة والجــيش الــتي أُنشــئت لهــذا الغــرض   

وعلى الصعيد الدولي، فإن حكومة إكوادور تستطيع أن ترد على أسـئلة الـدول الأخـرى، عـن          
جـديرة بإشـادة    ) الإنتربـول (ة للشرطة الجنائيـة     ومشاركة المنظمة الدولي  . طريق القنوات المعتادة  

 .خاصة
يــنص الدســتور السياســي لجمهوريــة إكــوادور في الفصــل الثــاني منــه بشــأن المقــيمين،    ١٤-١

 :والباب الأول بشأن مواطني إكوادور على ما يلي
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 ٦المادة   
م وجميــع الإكــوادوريين مواطنــون، وه ــ. يعتــبر الفــرد إكوادوريــا بــالميلاد أو بــالتجنس  

يتمتعون بهذه الصفة بالحقوق المنصوص عليها في هـذا الدسـتور، وهـي الحقـوق الـتي سـتُمارس                   
 .في الحالات التي يحددها القانون، وستخضع لمقتضيات هذا القانون

 
 ٧المادة   

 :الإكوادوريين بالميلاد هم 
 .الأشخاص المولودون في إكوادور - ١
 :الأشخاص المولودون في الخارج - ٢
ب إكــوادوري أو أُم إكوادوريــة بــالميلاد، ويعملــون في خدمــة إكــوادور أو منظمــة   لأ ١-٢

 .دولية، أو غائبون مؤقتا عن البلد لأي سبب كان، ما لم يُذكر غير ذلك
لأب إكوادوري أو أُم إكوادورية بالميلاد، ويعيشـون في إكـوادور، وأظهـروا رغبـة في                 ٢-٢

 .أن يصبحوا من مواطني إكوادور
ـــا    لأب إكــ ٣-٢ ـــد أبديـ ـــوان قـ ـــون الأبـ ــد أن يكـ ــالميلاد، ولا ب ــة ب وادوري أو أُم إكوادوري

 في أن يصبح أبناؤهم من مواطني إكوادور إذا كان سنهم تتـراوح بـين          - وفقا للقانون    -رغبة  
 . عاما، حتى لو كانوا مقيمين بالخارج٢١ و ١٨

 
 ٨المادة   

 :مواطنو إكوادور بالتجنس هم 
 .ن يُمنحون جنسية إكوادور لتقديمهم خدمة ممتازة للبلادالأشخاص الذي - ١
 .الأشخاص الذين يحصلون على خطاب بالتجنس - ٢
فعنـدما  . الأشخاص الذين يتبناهم مـواطن إكـوادوري كأطفـال عنـدما يكونـون قُصـرا         - ٣

 .يبلغون السن القانونية يحق لهم الاحتفاظ بجنسيتهم الإكوادورية، إذا لم يكن لهم رأي آخر
الأشخاص الذين يولـدون في الخـارج لأبـوين أجنبـيين والـذين يحصـلون علـى الجنسـية                     - ٤

ــر  ــم قُصَّـ ــة وهـ ــيتهم     . الإكوادوريـ ــاظ بجنسـ ــم الاحتفـ ــق لهـ ــرة يحـ ــة عشـ ــوغهم الثامنـ ــد بلـ وعنـ
 .الإكوادورية، ما لم يتخلوا عنها صراحة

 أنهـم ينتمـون إلى      سكان الأقاليم الأجنبية في مناطق الحدود الذين يسـتطيعون أن يثبتـوا            - ٥
نفس قرية الأجـداد الإكـوادوريين، مـع الالتـزام بالاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة ذات الصـلة،                   

 .والذين يعربون صراحة عن رغبتهم في أن يصبحوا من مواطني إكوادور
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 ٩المادة   
 .لا تسقط الجنسية نتيجة للزواج أو الانفصال 

 ١٠المادة   
 علـى الجنسـية الإكوادوريـة وفقـا لمبـدأ المعاملـة بالمثـل               يجوز للأشخاص الذين يحصـلون     

 .والمعاهدات المبرمة، ونتيجة لرغبتهم المعلنة في أن يحتفظوا بجنسيتهم الأصلية، أن يفعلوا ذلك
 ١١المادة   

أولئك الذين يحملـون الجنسـية الإكوادوريـة وقـت إقـرار هـذا الدسـتور، يسـتمرون في                    
 .التمتع بها
 أو تجنســـوا بالفعـــل، في بلـــد آخـــر، أن -لميلاد، الـــذين يتجنســـون  بـــاللإكـــوادوريين 

 .يحتفظوا بالجنسية الإكوادورية
 .وتعمل الدولة على حماية الإكوادوريين في الخارج 

 ١٢المادة   
تسـقط الجنســية الإكوادوريـة بمجــرد إلغـاء خطــاب التجـنس، ويجــوز اسـتعادتها باتبــاع       

 .الإجراءات القانونية السليمة
 

  عن الأجانب٢صل الف  
 ١٣المادة   

يتمتع الأجانب بنفس حقوق الإكوادوريين، مع مراعـاة القيـود الـتي يحـددها الدسـتور                 
 .والقانون

 
 ١٤المادة   

القيود التي تبرمها مؤسسات الدولة مع الأفـراد الأجانـب أو الهيئـات القانونيـة تنطـوي                  
ا كانــت هــذه القيــود مبرمــة داخــل فــإذ. ضــمنا علــى التنــازل عــن جميــع الــدعاوى الدبلوماســية 

أراضــي إكــوادور، فــلا تســري عليهــا اختصاصــات القضــاء الأجــنبي، إلا في حالــة الاتفاقيــات    
 .الدولية

 
 ١٥المادة   

لا يجــوز للأفــراد الأجانــب أو الهيئــات القانونيــة حيــازة أراض أو ممتلكــات لأي ســبب  
 .اليةمن الأسباب في مناطق الأمن القومي بغرض تحقيق مكاسب م
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